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الدرس الثاني (2)
معالي الشيخ / د. صالح بن عبد الله بن حميد
{بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.
مرحبًا بكم أيها الإخوة والأخوات، في درسٍ جديدٍ من دروس التعليق على كتاب السياسة الشرعية، لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-، في برنامجكم برنامج البناء العلمي، الذي تقدمه لكم الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، يعلق على هذا الكتاب، معالي شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، فحياكم الله معالي الشيخ}.
حياكم الله، وحيى الإخوة والأخوات، والمشاهدين والمشاهدات وبارك الله في الجميع، وسدد في الأقوال والأعمال، إنه سميعٌ مجيبٌ. 
{نستأذنكم بقراءة المتن}.
تفضل.

{الحمد لله، وصلى وسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى، في فصل واجب المسلمين إذا طلب السلطان المحاربين، وقطاع الطريق فامتنعوا عليه، قال -رحمه الله تعالى: (وَهَذَا كُلُّهُ إذَا قَدَرَ عَلَيْهِمْ. فَأَمَّا إذَا طَلَبَهُمْ السُّلْطَانُ أَوْ نُوَّابُهُ، لِإِقَامَةِ الْحَدِّ بِلَا عُدْوَانٍ فَامْتَنَعُوا عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قِتَالُهُمْ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى يَقْدِرَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ. 
وَمَتَى لَمْ يَنْقَادُوا إلَّا بِقِتَالٍ يُفْضِي إلَى قَتْلِهِمْ كُلِّهِمْ قُوتِلُوا، وَإِنْ أَفْضَى إلَى ذَلِكَ؛ سَوَاءٌ كَانُوا قَدْ قَتَلُوا أَوْ لَمْ يَقْتُلُوا. 
وَيُقْتَلُونَ فِي الْقِتَالِ كَيْفَمَا أَمْكَنَ، فِي الْعُنُقِ وغيره. ويقاتل من قاتل معهم ومن يَحْمِيهِمْ وَيُعِينُهُمْ. فَهَذَا قِتَالٌ، وَذَاكَ إقَامَةُ حَدٍّ. وَقِتَالُ هَؤُلَاءِ أَوْكَدُ مِنْ قَتْلِ الطَّوَائِفِ الْمُمْتَنِعَةِ عَنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ.
فَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ تَحَزَّبُوا لِفَسَادِ النُّفُوسِ وَالْأَمْوَالِ، وَهَلَاكِ الْحَرْثِ وَالنَّسْلِ؛ لَيْسَ مقصودهم إقامة دِينٍ وَلَا مُلْكٍ. 
وَهَؤُلَاءِ كَالْمُحَارِبِينَ الَّذِينَ يَأْوُونَ إلَى حِصْنٍ، أَوْ مَغَارَةٍ أَوْ رَأْسِ جَبَلٍ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، يَقْطَعُونَ الطَّرِيقَ عَلَى مَنْ مَرَّ بِهِمْ، وَإِذَا جَاءَهُمْ جُنْدُ ولي الأمر يطلبهم لِلدُّخُولِ فِي طَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ والجماعةَ لِإِقَامَةِ الْحُدُودِ: قَاتَلُوهُمْ وَدَفَعُوهُمْ؛ مِثْلَ الْأَعْرَابِ الَّذِينَ يَقْطَعُونَ الطَّرِيقَ عَلَى الْحَاجِّ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الطُّرُقَاتِ، أَوْ الجبلية الَّذِينَ يَعْتَصِمُونَ بِرُءُوسِ الْجِبَالِ أَوْ الْمَغَارَاتِ؛ لِقَطْعِ الطريق.
وكالأحلاف الَّذِينَ تَحَالَفُوا لِقَطْعِ الطَّرِيقِ بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ، وَيُسَمُّونَ ذَلِكَ " النَّهِيضَةَ " فَإِنَّهُمْ يُقَاتَلُونَ كَمَا ذَكَرْنَا. لَكِنَّ قِتَالَهُمْ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ قِتَالِ الْكُفَّارِ، إذَا لَمْ يَكُونُوا كُفَّارًا، وَلَا تُؤْخَذُ أَمْوَالُهُمْ، إلَّا أَنْ يَكُونُوا أَخَذُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِغَيْرِ حَقٍّ؛ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ ضَمَانَهَا، فَيُؤْخَذُ مِنْهُمْ بِقَدْرِ مَا أخذوا، وإن لم نعلم عين الآخذ. 
وَكَذَلِكَ لَوْ عُلِمَ عَيْنُهُ؛ فَإِنَّ الرِّدْءَ وَالْمُبَاشِرَ سَوَاءٌ كَمَا قُلْنَاهُ، لَكِنْ إذَا عُرِفَ عَيْنُهُ كَانَ قَرَارُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ، وَيُرَدُّ مَا يُؤْخَذُ منهم عَلَى أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ الرَّدُّ عَلَيْهِمْ كَانَ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ: مِنْ رِزْقِ الطَّائِفَةِ الْمُقَاتِلَةِ لَهُمْ، وَغَيْرِ ذَلِكَ. 
بَلْ الْمَقْصُودُ مِنْ قِتَالِهِمْ التَّمَكُّنُ مِنْهُمْ لِإِقَامَةِ الْحُدُودِ، وَمَنْعُهُمْ مِنْ الْفَسَادِ، فَإِذَا جُرِحَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ جَرْحًا مُثْخَنًا، لَمْ يُجْهَزْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمُوتَ، إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ. 
وَإِذَا هَرَبَ وَكَفَانَا شَرَّهُ لَمْ نَتْبَعْهُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ حَدٌّ أَوْ نَخَافَ عَاقِبَتَهُ، وَمَنْ أُسِرَ مِنْهُمْ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ الَّذِي يُقَامُ عَلَى غَيْرِهِ. وَمِنْ الْفُقَهَاءِ مَنْ يُشَدِّدُ فِيهِمْ حَتَّى يَرَى غَنِيمَةَ أَمْوَالِهِمْ وَتَخْمِيسَهَا؛ وَأَكْثَرُهُمْ يَأْبُونَ ذَلِكَ. فَأَمَّا إذَا تَحَيَّزُوا إلَى مَمْلَكَةِ طَائِفَةٍ خَارِجَةٍ عَنْ شريعة الإسلام، وأعانوهم على المسلمين. قوتلوا كقتالهم)}
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه، نبينا محمدٍ، سيد الأولين والآخرين، والمبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين، والتابعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، ونسألك اللهم علمًا نافعًا، وقلبًا خاشعًا، ولسانًا، ذاكرًا، وعملًا صالحًا مُتقبَّلًا، وتجارةً لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن عينٍ لا تدمع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن دعوةٍ لا يُستجاب لها.
قال -رحمه الله تعالى: وهذا كله إذا قُدر عليهم، معلومٌ أن الكلام في هذا الكتاب المبارك، كتاب السياسة الشرعية، هو أن المؤلف -رحمه الله- قسَّمه إلى قسمين كبيرين، القسم الأول: قسم الولايات، وتكلم فيه الشيخ -رحمه الله- عن تولي الأصلح، وعن اختيار الأمثل فالأمثل، وذلك في بسطٍ عجيبٍ وفقهٍ دقيقٍ كما مر معنا، وتقريره للأمانة والقوة في الناس، وقلة ذلك فيهم، وأيضًا بيَّن معايير معرفة الأصلح، وكيفية تمامه إلى آخره. 
القسم الثاني، والذي نحن بصدده، هو قسم الأموال، ومر معنا في فصله الأول، الحكم بين الناس في الحدود والحقوق، فتكلم عن عموم الحدود والحقوق، والمقصود به هو ما يتعلق بالحقوق العامة، وليس بالحقوق العينية؛ لأن الحقوق العينية ستأتي -إن شاء الله-، وقد مرَّ معنا كذلك عقوبة المحاربين وقطَّاع الطريق.
الآن القسم أو الفرع الذي نحن بصدده، هو ما يتعلق بواجب المسلمين إذا احتاج الإمام إلى أن يستعين بالناس أو إن كانت قدراته، ومن حوله من رجاله وجنوده يحتاجون إلى مساعدة الناس في الحد من المحاربين، أو من جرأة المحاربين وقطَّاع الطريق، ولهذا قال: وهذا كله إذا قدر عليهم، الكلام السابق في ما يتعلق بعقوبة المحاربين وقطَّاع الطريق في حال أن قدرة الإمام مع جنوده، ورجاله، ونوابه، والولاة في مملكته، قادرون، إذا كانوا قادرين على السيطرة على الأمور، والسيطرة على هؤلاء، بحيث أنهم يمنعونهم، ويحدون من شدتهم، بحيث يقطعون دابرهم، ولهذا قال: وهذا كله إذا قدر عليهم.

فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه لإقامة الحد بلا عدوانٍ، فامتنعوا عليه، بحيث أنهم صاروا أهل بأسٍ، أو يأوون إلى فئةٍ أو عصبيةٍ أو نحو ذلك، فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء، حتى يقدر عليهم كلهم، طبعًا كلِّهم مجرورٌ لأنها تأكيدٌ للضمير هم في المجرور بـ"على"، حتى يقدر عليهم كلِّهم.

ومتى لم ينقادوا، يعني: قطَّاع الطريق والمحاربون، ومتى لم ينقادوا إلا بقتالٍ يُفضي إلى قتلهم كلهم، فلا مانع، لأن الذي قتلهم هو الحق، وإن كان بعضهم قال: لا يجب عليه القتال حدًّا، ولكن مادام أنهم في المعركة، واحتاج الأمر أن يُقتلوا، فيُقتلوا، فهذا القتل مأذونٌ فيه.

وإن أفضى إلى ذلك، سواءً كان قد قتلوا أو لم يقتلوا، في بعض الأحيان لو كان المقدور عليهم قد بعضهم لا يكون وجب عليه حدٌّ، أو لا يكون حده القتل، قد يكون مثلًا أخذ ماله، كما مر معنا في التفاصيل، إما القتل، أو الصلب، أو تقطيع الأيدي والأرجل إلى آخره، فيقول: لا، هنا مادام أنهم اعتصموا وقاتلوا، فإنهم يُقاتلون، ومن قُتل منهم فإن دمه هدرٌ.
قال: ويقتلون في القتال كيف ما أمكن سواءً في العنق أو في غيره، برصاصٍ، بسيفٍ، بحجارةٍ، بأي أداةٍ من أدوات القتال.

ويقاتل من قاتل معهم، وإن كان ليس من قطَّاع الطريق، ولا من المحاربين، ولكنه يعاونهم، قد يكون من قبيلتهم، أو من عصبيتهم، أو من أهل القرية التي هم فيها، أو في المنطقة التي نجوا إليها، فإنهم يُقاتلون معهم، ويُقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم.
قال: فهذا قتالٌ، وذاك إقامة حدٍّ، يعني ما سبق في قول الله -عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [المائدة: 33]، قال هذا حدٌّ، هذا إذا تمكنوا منهم فإنهم يقيموا عليهم الحد، هذا ما مر معنا، هل أو للتنويع، أو للتخيير، وهناك من قال من أخذ المال يعني مثلًا  قد تقطع أيديهم وأرجلهم، وهناك من يقتلون، أو ينفون من الأرض إلى آخره، هذا هو الحد، لكن هنا يقول: لا، هنا قتالٌ، حينما اعتصم، أو حينما قاتلوا الإمام، وقاتلهم من معه من المسلمين فإن هذا قتالٌ، والقتال هنا لا يُنظر فيه إلى كيفية القتل، ولا يُنظر فيه إلى من قُتل، هل كان يستحق القتل أو لا يستحق، مادام أنه قاتلٌ، وناوأ الإمام، سواءً كان من المحاربين، أو كان ممن يعاونهم، فإن طريقهم واحدٌ، ولهذا قال: فهذا قتالٌ، وذاك إقامة حدٍّ.
قال: وقتال هؤلاء آكد من قتل الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام، بمعنى أحيانًا الإنسان لما يحتاج يقاتل بعض الطوائف، التي تمتنع مثلًا  من الزكاة، معروف أن أهل الزكاة يحاربون، وقد يكون ممن ارتدوا يحاربون، وأحيانًا قال العلماء: حتى من ترك الأذان يقاتلهم الإمام، فقتال هؤلاء يقول: آكد من قتل أولئك، لماذا؟ قال: لأنفسهم مفسدون، وهؤلاء يقتلون النفوس، ويأخذون الأموال، ولهذا قال: وقتال هؤلاء آكد من قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام، والتي بامتناعهم عنها يحق للإمام أن يقاتلهم.
قال: فإن هؤلاء قد تحزَّبوا لفساد النفوس، والأموال، وهلاك الحرث والنسل، ليس مقصودهم إقامة دينٍ ولا ملكٍ، وهؤلاء كالمحاربين الذين يأوون إلى حصنٍ، أو مغارةٍ، أو رأس جبلٍ، أو بطن وادٍ أو نحو ذلك، يقطعون الطريق على من مر بهم، وإذا جاءهم جندٌ ولي الأمر يطلبونهم للدخول في طاعة المسلمين والجماعة، بإقامة الحدود، قاتلوهم، هؤلاء كلهم طريقهم واحدٌ، ودفعوهم، مثل الأعراب الذين يقطعون طريق الحاج، أو غيره من الطرقات، أو الجبلية، الذين يعتصمون برءوس الجبال، أو المغارات لقطع الطريق، وكالأحلاف، بمعنى الذين تحالفوا، واجتمعوا، وتمالؤوا، الذين تحالفوا لقطع الطريق بين الشام والعراق، يبدو أن هناك كان فئةٌ على عهد الشيخ بين الشام والعراق كانت أيضًا تقطع الطريق بين الشام والعراق، لأنه معلومٌ أن ما بين الشام والعراق صحراء.

ويسمون ذلك النهيضة، لاشك أن النهيضة بمعنى أنهم أحلافٌ، ينهض بعضهم لبعضٍ، ويعين بعضهم بعضًا، ويسمونه نهيضةً، وقد تكون لاشك داعيها عصبيةٌ، سواءً كانت عصبيةً قلبيةً، أو عصبيةٌ مناطقيةٌ، أو عصبيةٌ ماليةٌ، أو تحالف كما سيأتي معنا في الأوباش، أو على ما سوف يأتي بمعنى الأوباش.

 فإنهم يقاتلون كما ذكرنا، لكن قتالهم، أيضًا هذا نوعٌ آخر، أو تفصيلٌ آخر، لكن قتالهم ليس بمنزلة قتال الكفار إذا لم يكونوا كفارًا، لو كان قطَّاع الطريق كفارًا هذا شيء آخر، لكن إذا كان قطَّاع الطريق مسلمين، الكلام إذا كان قطَّاع الطريق أو المحاربون كانوا مسلمين، ولهذا قال: قتالهم لأنهم مسلمون ليس بمنزلة قتال الكفار، بمعنى أنه لا تؤخذ أموالهم، إذا قُدر عليها، إذا لم يكونوا كفارًا، إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حقٍّ، فإن عليهم ضمانها، فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا، وإن لم يُعلم عين الآخذ، طبعًا بمعنى عادةٍ في الحروب تختلط، المهم تؤخذ الأموال ممن قدرنا عليهم، وكذلك لو علم عنه، لو فرضنا أن هذا فلانٌ من الناس، أو رئيس القبيلة الفلاني، أو رئيس الفرقة، أو رئيس المحاربين هؤلاء هو الذي أخذ، فليكون قد علمنا عينه؛ لأنه فلانٌ من الناس، فإن الردئ والمباشر سواءٌ، ولهذا يؤخذ منهم جميعًا، كما قلنا.

لكن إذا عُرف عينه، كما قلنا، إذا كان رئيس القبيلة، أو رئيس الطائفة، أو رئيس القبيلة، كان قرار الضمان عليه، بمعنى يؤخذ ثم بعد يؤخذ من الموجود، ثم يُرد عليه، ويؤخذ من عين ماله.

ويُرد ما يؤخذ منه على أرباب الأموال، فيؤخذ من هذا أو من الطائفة كلها، يُرد على أصحابه من المسلمين.

فإن تعذر الرد عليهم، ما عُرفوا، كان هذا المال المأخوذ منهم لمصالح المسلمين، كالفيء يؤخذ لمصالح المسلمين، من رزق الطائفة المقاتلة، التي ساعدت الإمام، أو جند الإمام، أو غير ذلك، أو غير ذلك، كالطرق، والقناطر، والجسور، إلى آخره.
ثم قال: بل المقصود من قتالهم التمكن منهم، هذه مقابل التي قالها قبل قليل: لكن قتالهم ليس بمنزلة قتال الكفار، لماذا؟ قال: بل المقصود من قتالهم التمكن منهم، لإقامة الحدود، ومنعهم من الفساد، فإذا جُرح الرجل منهم جرحًا مُثخنًا لم يُجهز عليه، لأنه مسلم، ويتبع حتى يموت، يعني لا يُجهز عليه حتى يموت، يُترك، إن جُرح يُترك.

إلا أن يكون قد وجب عليه القتل، كما لو كان عُرف هو الذي قتل، فيُقام عليه القتل، وإذا هرب، وكفانا شره، لم نتبعه، نتركه، لأن هذا فائدة أنهم ليسوا بمنزلة الكفار، إلا أن يكون عليه حدٌّ كما قلنا، أو تُخاف عاقبته، إذا كان له سندٌ، أو هو كبير قومٍ، بحيث أنه لو نجا منا، فإنه سيعود علينا بحالٍ أكبر، وبحالٍ أقوى، فحينئذٍ نتبعه حتى نتقي شره، ومن أُسر منهم أقيم عليه الحد الذي يُقام على غيره.

ومن الفقهاء من يشدد فيهم، حتى يرى غنيمة أموالهم، يعني يجعلهم شبه كفارٍ، مادام أنهم قاتلوا الإمام، وخرجوا على الإمام، وإن لم يخرجوا، وإنما قطَّاع طريق أو محاربة، حتى يرى غنيمة أموالهم، وتخميسها، وأكثرهم يأبون ذلك.

فأما إذا تحيزوا إلى مملكة طائفةٍ خارجةٍ عن شريعة الإسلام، وأعانوهم على المسلمين، قوتلوا كقتالهم، بمعنى لو أنهم دخلوا مملكةً كافرةً مجاورةً للمسلمين، ومملكة كفرٍ، فإنهم يقاتلون قتال الكفار، وليس قتال المسلمين؛ لأنهم انحازوا إلى الكفار، ولجأوا إلى الكفار.
{قال -رحمه الله تعالى: (وَأَمَّا مَنْ كَانَ لَا يَقْطَعُ الطَّرِيقَ، وَلَكِنَّهُ يأخذ خفارة أو ضريبة مِنْ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ عَلَى الرُّءُوسِ، وَالدَّوَابِّ، وَالْأَحْمَالِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهَذَا مَكَّاسٌ، عَلَيْهِ عُقُوبَةُ الْمَكَّاسِينَ. وَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ قَتْلِهِ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ؛ فَإِنَّ الطَّرِيقَ لَا يَنْقَطِعُ بِهِ، مَعَ أَنَّهُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَامِدِيَّةِ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ، لَغُفِرَ لَهُ» وَيَجُوزُ للمظلومين -الَّذِينَ تُرَادُ أَمْوَالُهُمْ- قِتَالُ الْمُحَارِبِينَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. وَلَا يَجِبُ أَنْ يَبْذُلَ لَهُمْ مِنْ الْمَالِ لَا قَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ، إذَا أَمْكَنَ قِتَالُهُمْ. 
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ حُرْمَتِهِ فهو شهيد»)}.
هذا نوعٌ آخر، قال: وأما من كان لا يقطع الطريق، ولكنه يأخذ خفارةً، طبعًا كما قلنا، الفصل معقودٌ للمحاربين وقطَّاع الطريق، والمحاربون وقطَّاع الطريق عُرف حالهم في الفصل السابق، وهم الذين وقفوا في طريق المسلمين، وكل من جاء نهبوه، وقطعوا الطريق على الناس، بحيث تمتنع السابلة، ويمتنع الناس من التنقل من مكانٍ إلى مكانٍ، أو من بلدٍ إلى بلدٍ، بسبب وجود هؤلاء الذين يقطعون الطريق على الناس، ويأخذون أموالهم، وقد يقتلون النفوس، وينهبون الأموال.
لكي بقي نوعٌ ثالثٌ، يقول: وأما من كان لا يقطع الطريق، ولكنه يأخذ خفارةً، يعني: منطقةً أو قبيلةً، أو قريةً، أو بلدًا، وضعوا على حدود منطقتهم حدودًا، لا يمر بها أحدٌ إلا ويأخذوا عليه خفارةً، أو يأخذوا عليه ضريبةً، يأخذوا عليه مكسًا، وقد يكون ذلك موجودًا في بعض الأحيان، في بعض المناطق، أحيانًا يسمونه في العامية رفك، بمعنى يرسل مع أحدٍ يقطع به المنطق إلى منطقٍ، لكنه بمقابلٍ.

فقال: وأما من كان لا يقطع الطريق، ولكنه يأخذ خفارةً، أو ضريبةً من أبناء السبيل على الرءوس، والدواب، والأحمال، يعني يأخذ على الأشخاص، ويأخذ على الدواب المراكب، وقد تكون في اللغة.. سياراتٍ، وأيضًا العفش، الحمل، البضاعة، لأنه قد يأخذوا على الرأس، على الرجال، وعلى الدواب المركوبات، سواءً كانت الدواب في الماضي، أو السيارات الآن ووسائل النقل الآن، سواءً كانت كبيرةً أو صغيرةً، والأحمال التي هي البضائع، يعني يأخذ على البضائع، قد يأخذ على البضائع، وقد يأخذ على الرؤوس، وقد يأخذ على المركوبات، يعني وسائل النقل، ونحو ذلك.
قال: فهذا نجَّاشٌ مكَّاسٌ، جاءت في النُّسخ نجَّاشٌ، ونخَّاسٌ، وبخَّاسٌ، ورد في بعض المخطوطات، ورد نجَّاشٌ، وورد نخَّاسٌ، ووردت بخَّاسٌ، لكن المقصود مكَّاسٌ، لكن نجَّاشٌ، النجش معروفٌ أنه الإثارة، ونخَّاس قد يكون معروفًا، فالنخاس تطلق أكثر ما تطلق على من في سوق النخاسين، وهم الذين يبيعون فيه الأرقاء، يسمى سوق النخاسين، وبخَّاس بمعنى أنه يضرب الناس، يبخسٍ الناس أشياءهم، بخَّاس، يعني من البخس، بمعنى أنه يبخس الناس أشياءهم، يأخذ حقوقهم بغير حقٍّ، وهو مكَّاسٌ، المكَّاس معروفٌ طبعًا.
عليه عقوبة المكَّاسين، وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله، طبعًا إذا قُدر عليه، وقبض عليه الإمام، هل يُقتل أو لا؟ 

قال: وليس هو من قطَّاع الطريق، يعني إن قتله الإمام، بمعنى أنه قال: لو رأى الإمام قتله، فإن قتله لا يكون حدًّا، وإنما يكون تعزيرًا، لماذا؟ 
قال: لأنه ليس من قطَّاع الطريق، فإن الطريق لا ينقطع به، إنما سموا قطَّاع طريقٍ لأنهم يقطعون الطريق، مع أنه أشد الناس عذابًا يوم القيامة، بمعنى صاحب المكس، حتى قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الغامدية: «لقد تابت توبةً، لو تابها صاحب مكسٍ لغُفر له»، مما يدل على شدة ذنبه، وشدة العقوبة التوبة تنتظره، إذا لم يتب، نسأل الله السلامة.
{قال -رحمه الله تعالى: (وَيَجُوزُ للمظلومين -الَّذِينَ تُرَادُ أَمْوَالُهُمْ- قِتَالُ الْمُحَارِبِينَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. وَلَا يَجِبُ أَنْ يَبْذُلَ لَهُمْ مِنْ الْمَالِ لَا قَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ، إذَا أَمْكَنَ قِتَالُهُمْ. 
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ حُرْمَتِهِ فهو شهيد».

وَهَذَا الَّذِي تُسَمِّيهِ الْفُقَهَاءُ " الصَّائِلَ " وَهُوَ الظَّالِمُ بِلَا تَأْوِيلٍ وَلَا وِلَايَةٍ، فَإِذَا كَانَ مَطْلُوبُهُ المال جاز دفعه بِمَا يُمْكِنُ، فَإِذَا لَمْ يَنْدَفِعْ إلَّا بِالْقِتَالِ قُوتِلَ، وَإِنْ تَرَكَ الْقِتَالَ وَأَعْطَاهُمْ شَيْئًا مِنْ الْمَالِ جَازَ، وَأَمَّا إذَا كَانَ مَطْلُوبُهُ الْحُرْمَةَ- مِثْلُ أَنْ يَطْلُبَ الزِّنَا بِمَحَارِمِ الْإِنْسَانِ، أَوْ يَطْلُبَ مِنْ الْمَرْأَةِ، أَوْ الصَّبِيِّ الْمَمْلُوكِ أَوْ غَيْرِهِ الْفُجُورَ بِهِ. فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ بِمَا يُمْكِنُ، وَلَوْ بِالْقِتَالِ، وَلَا يَجُوزُ التَّمْكِينُ مِنْهُ بِحَالٍ؛ بِخِلَافِ الْمَالِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ التَّمْكِينُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ بَذْلَ الْمَالِ جَائِزٌ، وَبَذْلَ الْفُجُورِ بِالنَّفْسِ أَوْ بِالْحُرْمَةِ غَيْرُ جَائِزٍ. 
وَأَمَّا إذَا كَانَ مَقْصُودُهُ قَتْلَ الْإِنْسَانِ، جَازَ لَهُ الدَّفْعُ عَنْ نَفْسِهِ. وَهَلْ يَجِبُ عليه؟ على قولين للعلماء فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ. وَهَذَا إذَا كَانَ لِلنَّاسِ سُلْطَانٌ، فَأَمَّا إذَا كَانَ- وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ- فِتْنَةً، مِثْلُ أَنْ يَخْتَلِفَ سُلْطَانَانِ لِلْمُسْلِمِينَ، وَيَقْتَتِلَانِ عَلَى الْمُلْكِ، فَهَلْ يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ، إذَا دَخَلَ أَحَدُهُمَا بَلَدَ الْآخَرَ، وَجَرَى السَّيْفُ، أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ فِي الْفِتْنَةِ، أَوْ يَسْتَسْلِمَ فَلَا يُقَاتِلَ فِيهَا؟ عَلَى قَوْلَيْنِ لِأَهْلِ الْعِلْمِ، فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ. 
فَإِذَا ظَفِرَ السُّلْطَانُ بِالْمُحَارِبِينَ الْحَرَامِيَّةِ)

وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان، جاز له الدفع عن نفسه، وهل يجب عليه؟ على قولين للعلماء، في مذهب أحمد وغيره.

وهذا إذا كان للناس سلطانٌ، فأما إذا كان -والعياذ بالله- فتنةٌ، مثل أن يختلف سلطانان للمسلمين، ويقتتلان على الملك، فهل يجوز للإنسان إذا دخل أحدهما بلد الآخر، وجرى السيف أن يدفع عن نفسه في الفتنة، أو يستسلم، فلا يقاتل فيها؟
على قولين لأهل العلم في مذهب أحمد وغيره، فإذا ظفر السلطان بالمحاربين الحرامية}.

قال: ويجوز للمطلوبين الذين تُراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين، إلى آخره.

إذن الشيخ كأنه فرغ من الإمام، وحاله مع المحاربين أو قطَّاع الطريق من حيث كيف يُقتلون، ومتى يُقتلون، ومتى يُحاربون، وماذا يترتب على محاربتهم من قتلٍ أو من أخذ مالٍ إلى آخره.

الآن هذا الحكم مع الذي أُخذ ماله، إذن بمعنى الرعية، أو المواطن، يعني ليس الحاكم، المواطن إذا اعتدي عليه، ما موقفه إذا اعتدي عليه من قِبَل هؤلاء، ولهذا قال: ويجوز للمطلوبين الذين تُراد أموالهم، قطَّاع الطريق هؤلاء مسكوا عشرةً من المارين، فما موقف هؤلاء المارين العابرين الذين وقعوا في قبضة المحاربين أو قطَّاع الطريق؟ هل يقاتلون؟ أو لا يقاتلون؟ أو يستسلمون؟ هذه هي المسألة المثارة هنا، بمعنى أن المجموعة أو الإنسان إذا وقع في أيدي قطَّاع الطريق، أو أيدي المحاربين ما موقفه؟ إذا كانوا يريدون قتله، أو إذا كان أُخذ ماله، أو يريدون عرضه. عندنا ثلاث أحوالٍ، إذا كانوا يريدون قتله، أو يريدون ماله، أو يريدون عرضه، فنرى كلام الشيخ.
قال: ويجوز للمطلوبين الذين تُراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين، على الجواز وليس الوجوب، يجوز أن يقاتلوهم، ولا يجب، يعني لا يجب عليك أن تقاتل، قد تستسلم مثلًا ، يعني إما رأيت مصلحةً، وأما عدم قدرةٍ، لأي أمورٍ تبينت لك، الجواز جائز، لا إشكال في ذلك، يجوز بحيث لو قتلتهم أو إلى آخره، أو ما حصل من نفاذ لجائزٌ.
ولا يجب أن يُبذل لهم من المال لا قليلٌ ولا كثيرٌ، إذا أمكن قتالهم.

إذن كما قلنا، قد يريدون الأنفس، أو يريدون المال، أو يريدون العرض، هذه حالة المال، لا يجب وليس لا يجوز، لا يجب أن يُبذل لهم من المال لا قليلٌ ولا كثيرٌ، إذا أمكن قتالهم، ورأوا أن هذه المجموعة أن عندهم من القوة، وعندهم استعدادٌ ومتسلحون، وقد أخذوا أهبتهم، فإنهم لا يستسلمون.
قال النبي -صلى الله عليه وسلم: «من قُتل دون ماله فهو شهيدٌ»، طبعًا هذا لا يدل على الوجوب، إنما يدل على الجواز، ومعنى الاستدلال به هنا يحتاج إلى تأملٍ، لأنه يتكلم عن الوجوب والجواز، وهنا لا، الإنسان قد وقع عليه القتل.
«من قُتل دون ماله فهو شهيدٌ، ومن قُتل دون دمه فهو شهيدٌ، ومن قُتل دون دينه فهو شهيدٌ، ومن قُتل دون حرمته» حرمته يعني أهله وعرضه «فهو شهيدٌ».
إذن لاشك هذه الأحوال، دون المال، دون الدم النفس، دون الدين، دون الحرمة، الحرمة سواءً كان أهل يعني زوجته وحرمه، أو عِرضه أيضًا، كله داخلٌ في الحرمة.
قال: وهذا الذي يسميه الفقهاء: الصائل، بمعنى هو طبعًا هم قد يكونون قطَّاع طريقٍ، ولا شك، لكنهم في حق الإمام، وحق عموم الناس قطَّاع طريقٍ، لكن أمامك صائلٌ، لأنه يقول لماذا؟ لأنه ظالمٌ بلا تأويلٍ ولا ولايةٍ، ظالمٌ بحتٌ، يعني ليس عنده تأويلٌ، يقول أنت أخذت مالي، أو عنده شبهةٌ، أو أنه يرى كفرك مثلًا ، أو يرى أنك ارتكبت ما يستوجب دمك، أو ما يستوجب مالك ونحو ذلك، ولا ولاية، ليس حكمًا، لأن الوالي أحيانًا قد لاشك تقع مظالم من الولاة، لكن مظالمهم معلومٌ أن الإنسان لا يقابل ظلم الإمام بخروجه عليه، كما هو عليه، ظلم الإمام أو الولاة لا يقابل بالخروج عليهم كما هو معلومٌ، ولهذا في قصة حذيفة، أنه أمره أن يلزم بيته أو نحو ذلك، فهو ظالمٌ بلا تأويلٍ، ولا ولايةٍ.

فإذا كان مطلوبه المال، هذا قاطع الطريق، أو المحارب إلى آخره، من هذه المجموعة التي عثر عليها، جاز دفعه بما يمكن.

إذن كما قلنا، عندنا المال، وعندنا النفس، وعندنا العرض، إذن نحن الآن نتكلم عن المال، فإذا كان مطلوبه المال، جاز دفعه بما يمكن، فإذا لم يندفع إلا بالقتال، قوتل، بمعنى إذا رأيت أنك حينما تقاتله يغلب على ظنك أنك تغلبه، أو ترجح عليك أنك فعلًا لا تريد أن تدفع مالًا ولا تقاتل، فلك ذلك، فإذا لم يندفع إلا بقتالٍ قوتل.
وإن ترك القتال وأعطاهم شيئًا من المال جاز، لأنهم قالوا لا نقتلك، إنما أعطنا إما الذي معك، أو أعطنا مبلغ عشرة آلاف، خمسين ألفًا، ستين ألفًا، بمعنى طلبوا مبلغًا قد يكون ليس قليلًا.
وإن ترك القتال وأعطاهم شيئًا من المال جاز، وأما إذا كان مطلوبه الحرمة -نسأل الله السلامة- العِرض يعني، مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان، أو يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به، فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن، وهذا لا يُقبل فيه أي تنازلٍ، هذا العِرض لا يُقبل فيه أي تنازلٍ، ولو بقتالٍ، ولا يجوز التمكين منه بحالٍ، لأنه حرامٌ، لا يمكن أبدًا، أما المال تعطيه، ما مشكلة، والنفس سيتكلم عليها، لكن العِرض لا يجوز التمكين بأي حالٍ، بخلاف المال، فإنه يجوز التمكين منه؛ لأن بذل المال جائزٌ، أما بذل الفجور بالنفس أو بالحرمة غير جائزٍ.

قال: وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان، يعني لا عرض ولا مال، إنما يقول إزهاق نفسك، وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان، جاز له الدفع عن نفسه، وهل يجب عليه؟ بمعنى أنه يجب أن يقاتل؟ يختلف الحقيقة، أحيانًا قد يكون يجب إذا كان من باب ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، لكن أما إذا كان فتنةٌ، لا، وسيأتي معنا في الفتنة، الفتنة لا، الذي يعتزل أولى، ولا يدخل في القتال، وإن كان يجوز أحيانًا أن يدافع عن نفسه، لكن كن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل، مع أن عموم إذا التقى أنها ستكون فتنةٌ، فكن فيها عبد الله المقتول، ولا تكن القاتل، فالفتن نعم قد يكون الأولى أن الإنسان يعتزل، وأن يكون مقتولًا خير من أن يكون قاتلًا في الفتن، أما إذا كان لا، وجهًا لوجهٍ مثلًا ،.. وليست فتنةً، هذا هو الذي يقول الشيخ الذي هو أولى.

ولهذا قال: وهذا إذا كان للناس سلطانٌ، والعياذ بالله، بمعنى أنه يجب أو لا يجب القتل، مثل أن يختلف سلطانان للمسلمين، ويقتتلان على الملك، فهل يجوز للإنسان إذا دخل أحدهما بلد الآخر، وجرى السيف أن يدفع عن نفسه في الفتنة؟ هذه فتنةٌ، حينما تكون يتقاتل مملكتان مسلمتان، أو ولايتان ومنطقتان، ويكون فيه قتالٌ، لاشك أنه سيكون أنصارٌ لهذا، وأنصارٌ لهذا، وحينئذٍ تكون هذه فتنةً، فهل يجوز للإنسان إذا دخل أحدهما، يعني أحد السلطانين بلد الآخر، وجرى السيف، أن يدفع عن نفسه في الفتنة أو يستسلم فلا يقاتل فيها، هذه التي يكون عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل، على قول العلماء كما ذكر الشيخ.
{قال -رحمه الله: فإذا ظفر السلطان المحاربين الحرامية، وقد أخذوا الأموال التي للناس، فعليه أن يستخرج منهم الأموال التي للناس، ويردها عليهم مع إقامة الحد على أبدانهم، وكذلك السارق، فإن امتنعوا من إحضار المال بعد ثبوته عليهم، عاقبهم بالحبس والضرب، حتى يمكَّنوا من أخذه بإحضاره أو توكيل من يُحضره، أو الإخبار بمكانه، كما يعاقب كل ممتنعٍ عن حقٍّ وجب عليه أداؤه، فإن الله قد أباح للرجل في كتابه أن يضرب امرأته إذا نشزت فامتنعت من الحق الواجب عليها، حتى تؤديه، فهؤلاء أولى وأحرى.
وهذه المطالبة والعقوبة حقٌّ لرب المال، فإن أراد هبتهم المال أو المصالحة عليه، أو العفو عن عقوبتهم، فله ذلك، بخلاف إقامة الحد عليهم، فإنه لا سبيل للعفو عنه بحالٍ، وليس للإمام أن يُلزم رب المال بترك شيءٍ من حقه، وإن كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره عندهم، أو عند السارق، فقيل يضمنونها لأربابها، كما يضمن سائر الغاصبين، وهو قول الشافعي، وأحمد -رضي الله عنهما-، وتبقى مع الإعسار في ذمتهم إلى ميسرة.
وقيل: لا يجتمع الغرم والقطع، وهو قول أبو حنيفة -رحمه الله-، وقيل: يضمنونها مع اليسار فقط دون الإعسار، وهو قول مالك -رحمه الله}.

قال: فإذا ظفر السلطان بالمحاربين، هذه طبعًا الصورة الثالثة، أو حكمٌ جديدٌ في المسألة، أو بقية أحكام المسألة، وهو إذا ظفر السلطان بالمحاربين الحرامية طبعًا، الذين هدفهم المال، وقد أخذوا الأموال التي للناس، فعليه أن يستخرج منهم الأموال التي للناس، ويردها عليهم، يعني على أصحابها، مع إقامة الحد على أبدانهم، إذن هم عندهم قضيتان، قضية أخذ أموال الناس، وقضية المحاربة، إذن لهم قضيتان: قضية المحاربة، وقضية المال الذي استولوا عليه.

وكذلك السارق، طبعًا السارق له حالان، عليه حدٌّ، وعليه المال الذي أخذه من المسروق منه.

فإن امتنعوا من إحضار المال بعد ثبوته عليهم، عاقبهم بالحبس والضرب، حتى يمكَّنوا، هذا طبعًا شيءٌ آخر، قضية حبس من ثبت عليه الحق، ثم أنكر، فإنه يُحبس، ولعله مر معنا نظائر لهذا.

فإن امتنعوا من إحضار المال بعد ثبوته عليهم، عاقبهم بالحبس والضرب، حتى يمكَّنوا من أخذه بإحضاره أو توكيد من يُحضره، بمعنى يحبسهم، ويضربهم، ويُحضروا المال بأنفسهم، أو يوكِّلوا من يأتي به، من المكان الذي خبؤه فيه.
أو الإخبار بمكانه، كما يعاقب كل ممتنعٍ عن حقٍّ وجب عليه أداؤه، هذه قاعدةٌ، كل من امتنع عن حقٍّ وجب عليه فإنه يُعاقب، حتى يؤديه، الشيخ دائمًا نظرته شموليةٌ، وتصوره لأصول الشريعة وقواعدها الكلية، وأيضًا روح الشريعة، وأصول الشريعة شيءٌ عجيبٌ، فهنا يقول: كما يعاقب، يعني نعاقبهم كما يُعاقب كل ممتنعٍ عن حقٍّ وجب عليه أداؤه.
قال: فإن الله قد أباح للرجل في كتابه أن يضرب امرأته إذا نشزت، بمعنى أنها امتنعت عن حقٍّ، فإنه معلومٌ أن المرأة إذا نشزت، فقد ذكر الله وسائل متدرجةً، ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: 34] فالهجر ثم الضرب إلى آخره، فهي تُضرب حتى تؤدي الحق، ومعلومٌ أن الضرب هذا ضرب تأديبٍ، وليس ضرب تعذيبٍ، بمعنى أن تؤدي الحق، قال: ضربٌ غير مبرحٍ، قال: «فاضربوهنَّ ضربًا غير مُبَرِّح».
وطبعًا لاشك أن القياس على المرأة هو قياسٌ ظاهرٌ، لكن كأن الشيخ يقول: إذا كان في حقنا الشخصي، وهو بين الزوج وزوجته، فكيف بالحق العام، والذي يتعلق بالإمامة، هذا من باب أولى، إذا كان الله أجاز أو أذن للزوج أن يضرب زوجته، فلاشك أن من يأخذ أموال الناس كلهم، والإمام، أن يكون هذا في حقه أولى، هذا وجه القياس.
قال: وهذه المطالبة والعقوبة حقٌّ لرب المال، بمعنى المطالبة والعقوبة التي هي حبسٌ إلى آخره، والتي من أجلها استخراج ما عنده حق لرب المال.

فإن أراد هبتهم المال، يعطيهم المال، أو أن يصالحهم، أو يعفو عن عقوبتهم، فله ذلك، بمعنى يقول: لا تحبسوه من أجلي، وأنا أعطيهم، أو كذا، إما يعطوني بعض المال وأنا متنازلٌ، إلى آخره، هذا حقه.
قال: بخلاف إقامة الحد عليهم، الحد عليهم ليس للمسروق منه، وليس لقُطَّاع الطريق إقامة الحد عليهم ليس لمن أُخذ ماله أن يتنازل لهم عن أن يُقام عليهم حد قطَّاع الطريق، أو حد المحاربين.
فإنه لا سبيل للعفو عنه بحالٍ، وليس للإمام أن يُلزم -هذه مسألةٌ أخرى-، وليس للإمام أن يُلزم رب المال بترك شيءٍ من حقه، رب المال من حقه أن يتنازل، سواءً عن كل المال، أو عن بعضه، أو أن يصالح، هذا حقه، لكن ليس للإمام أن يُلزم رب المال أن يتنازل، نعم قد يعذر عليهم، يقول: لعل الموضوع كذا، أو كذا، البعض أو كذا، يعرض عليه عرضًا، لكن يلزمه لا، ليس للإمام أن يلزمه.
ثم قال مسألةً أخرى: وإن كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره عندهم، يعني عند المحاربين وقطَّاع الطريق ومن استولوا على أموال المسلمين، أو عند السارق، لأن الشيخ جعل حكم السارق باعتبار أنه أخذ مالًا، وقطَّاع الطريق باعتبار أنهم جميعًا أخذوا مالًا وعليهم حدٌّ.
فقيل يضمنونها لأربابها، إذا تلفت، السارق لما قبضنا عليه، يقول: ضاعت، أو يقول: أكلتها، أو تلفت، أو سقطت مني، أو ضاعت، فقيل: يضمنونها لأربابها، كما يضمن سائر الغاصبين، وهو قول الشافعي، وأحمد -رضي الله عنهما-، وتبقى مع الإعسار في ذمتهم إلى ميسرة،.. ما عندي، أنا غير قادرٍ، تبقى في ذمتك حتى تستطيع، وحتى ييسر الله لك، لكن الحد يبقى، إقامة الحد يُقام عليه، لكن حقوق الناس إذا كان قادرًا على أدائها، فيجب أن يؤديها، وإن كان مُعسرًا فإنه يُنظر إلى ميسرة، هذا رأي الإمام أحمد والشافعي.

قال: وقيل: لا يجتمع الغرم والقطع، وهو قول أبو حنيفة -رحمه الله-، بمعنى أنه إذا قطعناه، فإنه لا يلزمه أن يرد ما أخذه، ومالك توسط، فقال: مع اليسار، وإذا كان موجودًا، واليسار يؤخذ منه، وإذا كان قد أعسر لا، لكن لا يظهر هذا؛ لأن حقوق الناس لا تسقط، فالذي يبدو أن ما قاله الإمام الشافعي وأحمد أظهر، لأن حقوق الناس إن كان يسارٌ يؤخذ منه، وإن كان مُعسرًا فإنها تبقى نظرةٌ إلى ميسرة.
هذا هو كلام الشيخ عن هذا الباب، وهو حقيقة كلامٌ نفيسٌ جدًّا، وخاصةً في ما يتعلق في كلامه على تقسيمه الموقف من قطَّاع الطريق، وموقفه ممن تقابلوا معه، فقد يريدون النفس، وقد يريدون المال، وقد يريدون العِرض، فإذا أرادوا النفس فقلنا الإنسان قد يكون هل يجب أن يدفع عن نفسه؟ أو هناك فرقٌ بين إذا كان في حال فتنةٍ، أو غير فتنةٍ، وكذلك أيضًا إذا كان مالًا، فإنه له أن يتنازل عنه، أو أن يُصالح عليه، أو أن يهبه كما مر، أما إذا كان عِرضًا فلا، العِرض لا يسقط أبدًا بأي حالٍ، سواءً كان أراده هو لنفسه -نسأل الله السلامة-، أو أرادوا حرمته، أو زوجته، أو ولدًا، أو رقيقًا، رقيقًا كان ذكرًا أو أنثى، كل هذا لا يجوز أبدًا التمكين، لأنه لا يتصور أن يكون حلالًا بأي حالٍ من الأحوال، بينما هذه الأمر فيها كما هو واضحٌ، والله أعلم، وصلى الله على محمدٍ، وآله وصحبه وسلم.


